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227238 ‐ تسجيل الديون ف دفاتر التجار يغن عن الوصية

السؤال

عليه بسبب استثمارها ف له و الت اليوم لمن كان لا يستطيع حصر ديونه الت أرجو أن تخبرونا عن كيفية كتابة الوصية ف

التجارة.

ملخص الإجابة

والحاصل : أن وجود الديون والحقوق ف دفاتر التجار : كافٍ لإثباتها ،

فيغن ذلك عن الوصية الواجبة ؛ لن لو أكد ذلك بوصية صريحة ، تدفع احتمال اللبس ،

أو تأول الورثة ف ذلك ، فهو أحسن ، وأبرأ لذمته .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الوصية مشروعة ، ويشرع المبادرة بها ، إذا كان عند الإنسان شء يحب أن يوص فيه .

وقد تون الوصية واجبة، كالوصية ببيان ما عليه من حقوق، إذا لم ين هناك شء يثبتها إلا هذه الوصية .

وانظر جواب السؤال رقم : (121088).

ثانيا :

التاجر المستثمر لأمواله ، والذي له عل الناس ديون ، ولهم عليه ديون ، لا بد له من توثيق كافة الديون الت له والت عليه.

وإذا كانت تجارته ومعاملاته المالية كبيرة وظَّف عنده أحد المحاسبين ل يحص تلك الحقوق ويسجلها .

فذلك يغنيه عن كتابة هذه المعاملات ف الوصية ، ويفيه حينئذ أن يوص ورثته بمراجعة تلك الدفاتر بعد وفاته وإيصال

الحقوق إل أصحابها .

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله :

"إذا كان له وعليه ديون وليس مضبوطاً ف دفاتر تف ف بيان ماعليه فلابد من وصية ؛ لأن الخروج من الحقوق متعين ،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/227238/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/121088
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والوسائل لها حم الغايات ، فما كان وسيلة إل المتعين فهو متعين

فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (9/226).

وف "مجلة الأحام العدلية" (ص 318) :

. ةتَابْارِ بِالقْرا قَبِيل نم ا : هتَدِّ بِهعارِ الْمرِ التُّجفَاتد ف ه الَّت ودةُ (1608) الْقُيادالْم"

ارِهقْراا ، كيعرما ورتَبعونُ ميكَ , وقْدَارِ ذَلم نبِدَي قَرونُ قَدْ اذَا ؛ يقْدَارِ كنٍ بِمَُفل دِينم نَّها فْتَرِهد ارِ فدُ التُّجحدَ اقَي لَو : ًَثم

. انته "ةاجنْدَ الْحع ، فَاهّالش

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن رجل كان وصيا ليتيم ، وكان ذلك الرجل يتجر لنفسه ، ويتجر أيضا لليتيم ،

واشترى شيئا ولم يدر الورثة : هل اشتراه لليتيم من ماله [اليتيم] فيون لليتيم ؟ أو : اشتراه لنفسه من ماله فيون للورثة ؟

فأجاب :

"إذَا علم انَّه لَم يشْتَرِه إ بِماله وحدَه ، او بِمالِ الْيتيم وحدَه : فَانَّه حدِهما .

.هالِ نَفْسم قْدَارمو .يمتالِ الْيم قْدَارم رِفعنْ يبِا هلْمع نمي لكَ: هذَل ف نْظُري

وينْظُر دفَاتر الْحسابِ وما كتَبه بِخَطّه ونَحو ذَلكَ.... إلخ" انته من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (31/327) .


